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رسالة مؤرخة ١٦ آذار/مارس ٢٠٠٤ موجهة إلى رئيـس مجلـس الأمـن 
مـن رئيـس لجنـة مجلـس الأمـن المنشـأة عمــلا بــالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) 

  بشأن مكافحة الإرهاب 
ـــــــر ٢٠٠٢  أود أن أشـــــير إلى رســـــالة ســـــلفي المؤرخـــــة ٤ تشـــــرين الأول/أكتوب
(S/2002/1159). وقد تلقت لجنة مكافحة الإرهاب التقرير التكميلي المرفق المقدم من ليسـوتو 
عملا بالفقرة ٦ من القرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) (انظر المرفق). وأرجو ممتنـا تعميـم هـذه الرسـالة 

ومرفقها بوصفهما وثيقة من وثائق مجلس الأمن. 
 

(التوقيع) إينوثنثيو ف. آرياس 
رئيس لجنة مجلس الأمن 
المنشأة عملا بالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) 
بشأن مكافحة الإرهاب 
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 المرفق 
مذكرة شفوية مؤرخة ١٥ آذار/مارس ٢٠٠٤ موجهة إلى رئيس لجنة مكافحـة 

  الإرهاب من البعثة الدائمة لليسوتو لدى الأمم المتحدة 
تهدي البعثة الدائمة لمملكة ليسوتو لدى الأمم المتحدة تحياتها إلى اللجنة، ويشـرفها أن 
ـــر الثــاني لحكومــة مملكــة ليســوتو بشــأن التدابــير المتخــذة عمــلا بــالقرار ١٣٧٣  تحيـل التقري

(٢٠٠١) (انظر الضميمة). 
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 مملكة ليسوتو 
التقرير الثــاني المقــدم إلى لجنـــة مكافحـــة الإرهـــاب التابعـة لمجلـس الأمـن التـابع 

  للأمم المتحدة  
جديـر بـالذكر أننـا قـد أوضحنـا في تقريرنـا السـابق (S/2002/681) أن ليســـوتو ليــس 
لديـها بعـد التشـريع الـلازم لمعالجـة المسـائل المتصلـة بالإرهـاب، مـــع إشــارة خاصــة إلى تمويــل 

الإرهاب حسبما يقتضي قرار مجلس الأمن ١٣٧٣. 
إلا أن مصـرف ليسـوتو المركـزي يعـي هـذه الشـواغل جيـدا ومـن ثم فقـد اتخـذ بعــض 
التدابير الإدارية لاكتشاف حالات تمويل الإرهاب ومعالجتها في حالة نشوئها. وتُبذل الجـهود 
الآن لتحديد الثغرات التشريعية القائمة وإعداد المادة اللازمة لكي ينظر فيها مجلـس الـوزراء ثم 

البرلمان من بعده. 
والواقـع أن هنـاك لجنـة مشـتركة بـين الـوزارات لمكافحـة الإرهـاب. وهـي تتـألف مــن 
ممثلي الإدارات الرئيسية المشاركة في وضع وتنفيذ تشريع مكافحة الإرهاب وما يتصل بــه مـن 
تدابـير. وهـذه الأجـــهزة هــي: وزارة الخارجيــة، والشــؤون القانونيــة والدســتورية، والعــدل، 

والداخلية، والطيران المدني، والشرطة، والدفاع، والمصرف المركزي. 
وكخطوة أخرى في هذه العملية، تتخذ وزارة الخارجية، بوصفها الرئيس العام للجنـة 
المشـتركة بـين الـوزارات، ترتيبـات لتنظيـم حلقـــة تدريبيــة في ســنة ٢٠٠٤ لتوفــير المعلومــات 
للإدارات صاحبة المصلحة ولموالاة التشاور بشأن التغييرات اللازمة. وبفضل المدخـلات الآتيـة 
من هذه الأجهزة، ستعد وثيقة سياسة عامة لكي تقـدم إلى مجلـس الـوزراء، وفي حالـة الموافقـة 
عليها ستصبح أساسا لإعـداد التشـريع، إمـا بإدخـال تعديـلات علـى القوانـين القائمـة أو بسـن 

قوانين جديدة أو باتباع النهجين معا. وستلزم مساعدات دولية لتحقيق هذه المهمة. 
وفي الوقت نفسه، يحضر مسؤولون من مختلف الأجهزة الحكومية ما يتصل بالموضوع 
من اجتماعات إقليمية، وحلقات تدريبية تستضيفها المنظمات الدولية والإقليمية، لأجل زيــادة 
تفـهم المسـائل السياسـية العامـة المتصلـة بـالموضوع، وضمـان الاتسـاق الإقليمـــي والتوصــل إلى 

التشريع النموذجي والمعلومات بحيث يتسنى إعداد السياسة العامة والتشريع. 
ونظرا لمحدودية الموارد المتاحة، سـيلزم وقـت إضـافي لكـي يشـرع البرلمـان في النظـر في 

التشريع وفي إعداده. 
وفي هذه الأثناء، أسفر الاستعراض الدقيق للقوانين القائمة والمناقشات التي جرت مـع 
الإدارات الحكومية ذات الصلة عن تحديد بعض التدابير التشـريعية والإداريـة الإضافيـة القائمـة 
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الـتي يمكـن اسـتخدامها لمنـع الإرهـاب ومكافحتـه. كمـا أبـــرزت تلــك المناقشــات احتياجــات 
مختلف الإدارات والوزارات لأجل وضع إطار فعال لمكافحة الإرهاب. 

وهذا التقرير يجمـل تلـك التدابـير القائمـة الإضافيـة ويعطـي مزيـدا مـن التفـاصيل 
بشأن المساعدات اللازمة لليسوتو من أجل الامتثال لقرار مجلس الأمن ١٣٧٣. 

ويتقيد شكل التقرير بفقرات القرار الفرعيـة حسـب المطلـوب في الإرشـادات الـواردة 
من اللجنة. 

 
الفقرة الفرعية ١ (أ) - قمع تمويل الإرهاب 

الرد على السؤال المتعلـق بهـذه الفقـرة الفرعيـة يـأتي أدنـاه ضمـن التعليـق علـى فقـرات 
فرعية أخرى، لا سيما الفقرات ١ (ب) إلى (د). ويجري العمل لإعداد سياسة عامـة وتشـريع 
شاملين، وهذا التشريع به عنصر هام سيعالج تمويل الإرهـاب. وكتدبـير مرحلـي، يجـري النظـر 
أيضا في إدراج بعض الأحكام المتصلة بتمويل الإرهاب ضمن قانون غسل الأمـوال وعـائدات 

الجريمة، الذي وضعت مسودته. 
 

الفقرة الفرعية ١ (ب) - تجريم التزويد بالأموال للقيام بأعمــال إرهابيــة أو جمــع أمــوال 
 لهذا الغرض 

على النحو المبين من قبل، لا توجد حتى الآن جريمة معينة اسمها “تمويـل الإرهـاب”. 
إلا أن القانون العام والقانون التشـريعي يُجرِّمـان معظـم، إن لم يكـن كـل، الأعمـال الإرهابيـة 
المستقلة التي من قبيل القتل، والاختطاف، والإيذاء البدني الجسـيم، وحيـازة الأسـلحة الخطـيرة 

حيازة غير قانونية، وإلحاق الضرر الجسيم بممتلكات، وما إلى ذلك. 
ولذلك، فإن القانون العـام يعتـبر كـل مـن يوفـر الممتلكـات أو الأمـوال لاسـتعمالها في 
ارتكاب أعمال إرهابية معينة، مع علمه بالغرض من الاسـتعمال، طرفـا في الجريمـة (بالمسـاعدة 
والتحريض،كشريك). وبالمثل، فإن من يوافق على تمويل مثل هذه الأعمــال أو يجمـع الأمـوال 
أو يدخرها لذلك الغرض يمكن أن يحاكم بتهمة التآمر. ووفقا لقانوننا الجنائي، تنطبـق أحكـام 
المعاونة والتحريض دون اشتراط وقوع الجريمة المستقلة بذاتها. ففـي حالـة التـآمر، يكفـي دليـل 

الاتفاق، دون الحاجة إلى أية أعمال أخرى أو إلى دليل على أي شيء إضافي. 
ـــض  إلا أنـه مـن المعـترف بـه أن هنـاك، حسـبما لاحظـت لجنـة مكافحـة الإرهـاب، بع
التسـاؤلات بشـأن كفايـة هـذه الأحكـام الخاصـة بـالجرائم التبعيـة في ســـياق تمويــل الإرهــاب. 
كذلك فإن الجرائم لا تشمل الجرائـم الواقعـة خـارج النطـاق الإقليمـي الـتي يرتكبـها مواطنـون 
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خـارج ليسـوتو. وبالتـالي، يلـزم تشـريع محـدد. إلا أن هـذه الأحكـام القانونيـة سـتكون بصفـــة 
مؤقتة قيد النظر فيما يختص بأية أنشطة تمويل قد تنشأ ريثما يعتمد تشريع معــين. ويعـد قـانون 

الأمن الداخلي (العام) لسنة ١٩٨٤، بصيغته المعدلة، ذا صلة بتمويل الإرهاب. 
وبينما كان الهدف من القانون أصـلا هـو الاسـتجابة لنشـاط تخريـبي محلـي فـإن بعـض 
أحكامه يمكن تطبيقها في سياق الإرهاب بصورة أكثر عمومية. والمصطلح المستخدم في ذلـك 
القانون هو “النشاط التخريبي”. وهـذا المصطلـح يُعـرَّف بصفـة عامـة بحيـث يشـمل، في جملـة 

أمور، ما يلي: 
تأييد أي عمل أو شيء مخل بالنظام العام أو بأمن ليسـوتو أو بالعدالـة، أو الدعـوة إلى  •

مثل هذا العمل أو الشيء أو تحبيذه؛ 
التحريـض علـى العنـف أو غـيره مـــن أشــكال الإخــلال بالنظــام أو علــى الجريمــة، أو  •
النصح بتحدي القانون أو السلطة الشرعية أو بالخروج على طاعة القانون أو السـلطة 

الشرعية؛ 
المشاركة شخصيا، أو بتوجيه أو تنظيم أو تدريب شخص آخر أو أشخاص آخريـن،  •
في ارتكـاب أي عمـل ينطـوي علـى اسـتعمال العنـــف أو التــهديد باســتعماله بغــرض 
ترويــع الجمــهور أو جــزء مــن الجمــهور، أو الشــروع في ذلــك أو التحضــير لــــه أو 

التحريض عليه؛ 
وينـص البنـد الثـامن مـن القـانون المذكـور علـى تجـريم تقـديم النقـــود أو الممتلكــات أو 
إقراضها أو إتاحتها بأية صـورة أخـرى مـع العلـم بـأن تلـك الأمـوال أو الممتلكـات ستسـتعمل 
لأجل تنفيذ أي نشاط تخريـبي أو بصـدده، أو مـع الشـك في ذلـك أو انتـواء ذلـك. كمـا يجـرم 
ذلك البند اجتذاب الآخرين أو دعوتهم لعمل ذلك أو لتلقـي أو قبـول ممتلكـات لهـذا الغـرض. 

وتشمل أحكام القانون الأعمال المرتكبة داخل ليسوتو أو خارجها. 
وفي الوقت الحالي، يمكن في حالات الادعاء بتمويل الإرهاب استعمال حكم التجـريم 

الوارد في البند الثامن. 
 

الفقرة الفرعية ١ (ج ١) - تجميد الأصول المالية للإرهابيين والمنظمات الإرهابية 
هذا الاشتراط منصـوص عليـه في التشـريع المرتـأى بشـأن غسـل الأمـوال. وفي الوقـت 
الحالي يتخذ إجراء سياسة تنفيذي لإعمال أية جزاءات يقتضيها قرار صــادر عـن مجلـس الأمـن 

أو هيئة أخرى تابعة للأمم المتحدة أو هيئة دولية أو هيئة إقليمية. 
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وليسـت هنـاك في الوقـت الحـالي صلاحيـات تسـمح بمصـادرة النقـود علـى الحــدود أو 
تلزم الأشخاص الداخلين إلى ليسوتو بإعلان المبالغ النقديـة الـتي يحملونهـا. وهـذه الصلاحيـات 

ستتوافر بفضل قانون غسل الأموال وعائدات الجريمة. 
وبينمـا لا يتضمـن قـانون الأمـن الداخلـــي (العــام) لســنة ١٩٨٤ أيــة أحكــام تقضــي 
بتجميد الأصول المالية فإنه يسمح فعليا للوزير بإعلان عدم مشروعية أيـة منظمـة إذا رأى أنهـا 
تشارك في نشاط تخريبي أو تعززه أو تشجعه. وإذا أدين شخص بعد ذلـك بعضويـة مثـل هـذه 
المنظمـة أو اعـترف بعضويتـه فيـها أو بتقديمـه التماسـه دعمـا ماليـا لهـا أو بدعـوة أشـــخاص إلى 
الانضمـام إليـها يجـوز للمحكمـة أن تصـادر أيـة أصـول ماليـة كـانت بحوزتـه أو تحـت ســيطرته 

وقت وقوع الجريمة وكانت في خدمة تلك المنظمة. 
 

الفقــرة الفرعيــة ١ (د) - حظــر إتاحـــة الممتلكات أو الخدمات المالية أو ما يتصــل بهــا 
من خدمات 

لا يوجـد في الوقـت الحـالي قـانون يحظـــر بصفــة مباشــرة هــذا النشــاط إلا إذا أيــدت 
الوقائع، على النحو المذكور أعلاه، الادعاء بالمعاونة والتحريض أو التآمر. 

وسينص قانون غسل الأموال وعائدات الجريمة على أشكال حظر معينـة عنـد التعـامل 
في ممتلكات الإرهابيين وتوفير الخدمات المالية أو غيرها من الخدمات. 

 
الاحتياجات من المساعدة التقنية - قمع تمويل الإرهاب 

سيلزم قدر كبير من المساعدات التقنية لتنفيـذ القوانـين والتدابـير المرتـآة تنفيـذا فعـالا. 
وتلـــزم بصفـــة عاجلــــة مساعـــــدات تقنيـة عـــن طريــــق التدريــــب الشـامل لعـدة قطاعــات. 
ـــب علــى ممارســات  ويلـزم للمسـؤولين في المصـرف المركـزي وفي المؤسســـات الماليـة تدري
“معرفـة العميـل” وعلـى اكتشـاف أمـوال الإرهـابيين والمعـاملات المشـبوهة. ولتنفيـذ هـــذه 
الأحكام الجنائية الجديدة والعمل بنشاط على تجميد الأصول الماليـة للإرهـابيين، سـتحتاج 
الشــرطة وممثلــو الادعــاء إلى التدريــب علــــى هـــذه الأنـــواع مـــن إجـــراءات التقـــاضي 

والتحقيقات. 
وبالإضافة إلى ذلك، فإن فعالية التحقيقـات والمحاكمـات لا تتحقـق نظـرا للافتقـار 
إلى معدات مادية من قبيل الحواسب، التي تعد أدوات هامة لهذه الأنـواع مـن التحقيقـات 
والإجراءات القضائية ذات الأساس المالي. وتلزم المسـاعدات الماليـة لـتزويد الشـرطة وممثلـي 

الادعاء بهذا النوع من المعدات. 
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الفقرة الفرعية ٢ (أ) - دعم الإرهاب، بما فيه التجنيد والإمداد بالأسلحة 
ليست هناك جرائم محـددة اسمـها “تقـديم الدعـم للإرهـاب”، ولكـن أحكـام القـانون 
العام وبعض أحكام القوانين التشريعية تتيح أساسا شـاملا يسـمح بمقاضـاة القـائمين بمثـل هـذا 
النشاط. وبالإضافة إلى المعاونة والتحريض، اللذين يمكن أن يشملا أشكالا كثيرة مـن الدعـم، 
هناك جرائم نص عليها القانون العام تتمثل في التحريض وعرقلة العدالـة (المنطبقـة علـى سـبيل 

المثال في حالات الإيواء)، وهي أحكام يمكن في ظلها إدانة القائمين بأنشطة الدعم. 
وفيما يختص بالإمداد بالأسلحة، هناك ضوابط تشريعية صارمة تتعلق بحيازة الأسـلحة 
أو بيعها أو نقلها وباستيراد الأسلحة أو تصديرها بموجـب قـانون الأسـلحة الخطـرة، وقـانون 

الأمن الداخلي (العام) لسنة ١٩٨٤ وقانون الأمن الداخلي (الأسلحة والذخائر). 
ولا يسمح باستيراد الأسـلحة أو تصديرهـا إلا بتصريـح صـادر عـن مفـوض الشـرطة. 
أما الأسلحة التي تجلـب إلى البلـد دون تصريـح مـن هـذا النـوع، أو الـتي يعـتزم تصديرهـا دون 

تصريح من النوع نفسه، فإنها تتعرض للمصادرة. 
وكل من يزود منظمـة إرهابيـة بالأسـلحة أو يعـتزم القيـام بذلـك تنطبـق عليـه أحكـام 
الجرائم المستقلة أو التبعية المتصلة بهذا التشريع. ويكفي الإطار التشريعي للتصدي لأيـة جرائـم 
متعلقة بالأسلحة. ولكن من منطلق الحرص الزائد سيولى الاعتبار إلى جريمة معينـة هـي جريمـة 
إمداد الإرهابيين بالأسلحة، وإلى تعزيز سلطة مفوض الشـرطة فيمـا يختـص بسـحب تراخيـص 

الأسلحة. 
وهنـاك مشـكلة أسـلحة في ليســـوتو ناشــئة عــن الاتجــار غــير المشــروع بــين ليســوتو 
ـــذه  وجنـوب أفريقيـا في الأسـلحة الصغـيرة. وتعمـل الشـرطة علـى اكتشـاف ومصـادرة مثـل ه
ــــلحة طواعيـــة دون التعـــرض  الأســلحة؛ وهنــاك برنــامج مقنــن للتشــجيع علــى تســليم الأس
للمحاكمة. إلا أن هذا لا يزال يمثل مجالا رئيسيا للقلق يمكن أن يستغله الإرهابيون. وحسـبما 
ذكرنـا في التقريـر السـابق، تلـزم المسـاعدة لمـوالاة تعزيـز أمـن الحـدود، الأمـــر الــذي سيســاعد 

بدوره على تقليص تهريب الأسلحة. 
ويبرز الاستثناء مرة أخرى في إطـار قـانون الأمـن الداخلـي (العـام)، إذ يتضمـن ذلـك 
القانون عدة جرائم متعلقة بالدعم، تشمل التحريض على العنف وعدم إطاعـة القـانون، وبيـع 
الأسلحة الخطرة أو الإمداد بها، وتلقي أو تقديم تدريـب أو تمريـن علـى اسـتعمال الأسـلحة أو 
ممارسة التدريبات العسكرية، أو تلقي التدريب أو التمرين أو تقديمهما فيمـا يختـص باسـتعمال 
الأسلحة الخطرة أو صنعها، وما إلى ذلك، واجتذاب أو دعوة أشخاص للانضمـام إلى منظمـة 
محظـورة. ونظـرا لأن الأحكـام قـــد صيغــت صياغــة عامــة وتخلــو مــن ذكــر جريمــتي التجنيــد 
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والتدريب على وجه التحديد، يمكن تطبيقها في حالات تقديم الدعم للإرهـابيين وللمنظمـات 
الإرهابية. 

 
الاحتياجات من المساعدة التقنية – تقديم الدعم إلى الإرهابيين والمنظمات الإرهابية 

حسبما ذكرنا ، تلـزم المسـاعدات الماليـة والتقنيـة لمـوالاة تعزيـز أمـن الحـدود وتقليـص 
الاتجار بالأسلحة.  

كذلك يلزم تدريب سلطات الجمارك علـى اكتشـاف الأسـلحة والمتفجـرات ومـا إلى 
ذلك في مختلف نقاط الحدود. ولا توجد موارد تسـمح بـالحصول علـى الكـلاب المدربـة علـى 
اكتشـاف الأسـلحة، وبـالحصول علـى أجـهزة الاختبـــار أو خلافــها مــن معــدات الاكتشــاف 
المتطورة. وسيكون من المفيد غاية الفائدة امتلاك معـدات اكتشـاف يمكـن اسـتعمالها في نقـاط 
الدخول البرية ونقاط الدخول بالسكك الحديدية لفحص حاويـات البضـائع الضخمـة. وتلـزم 
المساعدات للحصول على هذه الأنواع من الأدوات لأجل اكتشاف الأسلحة على الحدود. 

ومرة أخرى، فإن التحقيق والمقاضاة فيما يختص بجرائم الدعم الشديدة التحديـد هـذه 
سـيلزمهما مزيـد مـن التدريـب لأفـراد الشـرطة وممثلـي الادعـاء. والمسـاعدات مطلوبـة في هـــذا 

المجال أيضا. 
 

الفقـــرة الفرعيـــة ٢ (ب) – منــــع الأعمــــال الإرهابيـة، بوســـائل تشــمل الإنــذار المبكــر 
للدول الأخرى 

هناك بمختلف القطاعات تدابير منفذة لمنع النشاط الإرهابي 
لمحة عامة 

يُجرم قانون الأمن الداخلي (العام)، التقاعس عن الإفضاء بمعلومات قد تساعد ماديـا 
في الحيلولة دون وقوع نشاط تخريبي أو في تأمين اعتقال شـخص أو مقاضاتـه أو إدانتـه جنائيـا 
بارتكاب نشاط تخريـبي أو الإعـداد لـه أو التحريـض عليـه. بيـد أنـه مـن الحصافـة أن يُذكـر أن 
النداءات الشعبية والسياسات التثقيفية ستكون أكثر فعاليــة في تشـجيع الجمـهور علـى التعـاون 
في هـذا المجـال. وسـيُنظر في الاسـتراتيجيات المحتملـة في هـذا الشـأن في إطـار السياسـات العامــة 

التي من المقرر وضعها. 
الجهازالأمني/الدفاع 

لـدى الدوائـر الأمنيـة والعسـكرية قـدرة علـى جمـع المعلومـات الاســـتخباراتية، ويمكــن 
مشاطرة المعلومات المجموعـة مـع البلـدان الأخـرى عـن طريـق نظـم الإنـذار المبكـر في الجماعـة 
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الإنمائيـة للجنـوب الأفريقـي ومنظمـة الجنـوب الأفريقـــي للتعــاون الإقليمــي لرؤســاء الشــرطة. 
وهناك مبادرات جارية في المنظمة الأخيرة لإنشاء آلية تنسيق من أجل تقاسـم هـذه المعلومـات 

ونشرها. وليسوتو تشترك في وضع هذا البرنامج وتنفيذه. 
الشرطة 

لدى الشرطة ضباط استخبارات جنائية مسؤولون عن جمـع المعلومـات الاسـتخباراتية 
ونشرها. وبموجب مبادرة منظمة الجنوب الأفريقي للتعـاون الإقليمـي لرؤسـاء الشـرطة، تبـذل 
الجهود لتحسين تنسيق المعلومات الاستخباراتية على المستوى المحلي مثل بين الشرطة والدوائر 
الأمنية والعسكرية، ثم تحال تلك المعلومات المجمعـة عـن طريـق تلـك المنظمـة والمنظمـة الدوليـة 
ـــى البلــدان. هــذه المبــادرة، الــتي  للشـرطة الجنائيـة (الانـتربول) مـن أجـل تحليلـها ثم نشـرها عل
تدعمها الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي، ستحسـن مـن قـدرة ليسـوتو والـدول الأخـرى في 

المنطقة على الإنذار المبكر. 
الطيران المدني 

عُززت التدابير في المطار الدولي لمحاولة الحماية من الأعمال الإرهابية المحتمل توجيهـها 
ضد الركاب أو الطائرات أو المطـارات. فقـد عُـزز أمـن المبـاني والمنطقـة المحيطـة بهـا باسـتخدام 
مؤسسة أمنية خاصة، ولو أن الحاجة لا تزال تدعو إلى مزيد من التحسينات. ولـدى سـلطات 
المطار المعدات اللازمـة لفحـص الركـاب والأمتعـة اليدويـة والأمتعـة المسـلمة قبـل الصعـود إلى 

الطائرة. وقد أصبح بعض هذه المعدات قديما، وستدعو الحاجة في المستقبل إلى تحسينها. 
احتياجات المساعدة 

يمكـن المضـي في تحسـين أمـن المطـارات بتدريـب الأفـراد ونصـب الأجـهزة التلفزيونيــة 
ذات الدائرة المغلقة، (وهذا الأمر قيد النظـر)، واسـتخدام المعـدات الالكترونيـة مـن أجـل أمـن 
المنطقة المحيطة. وهناك حاجة إلى مساعدات مالية لتنفيذ هذه التدابير الأمنية الإضافيـة. وهنـاك 
حاجة أيضا إلى معونات مالية لتدارك الثغرة في فصل الركاب عن الجمهور، وذلك عن طريـق 

إعادة تشكيل مادية لمباني المطار. 
الفقرة الفرعية ٢ (ج) - عدم توفير الملاذ الآمن 

عـدم توفـير المـلاذ الآمـن للإرهـابيين مشـمول بشـكل رئيسـي بقـانون تسـليم المجرمـــين 
وممارساته وإجراءات الهجرة وقوانينها. 

وهنـاك قـانون المجرمـين اللاجئـين لعـام ١٩٦٧، الـذي يعـــالج مســائل تســليم المجرمــين 
ــــانون علـــى بلـــدان  ويســتخدم نظــام الإدراج في قوائــم. وينطبــق الإجــراء بموجــب هــذا الق
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الكمنولث أو مع البلدان التي أبرمت معها معاهدات تسلم مجرمين. ولـدى ليسـوتو معـاهدات 
ــوب  كـهذه مـع بلـدان أخـرى، غـير بلـدان الكمنولـث، حيـث أضيفـت إلى القائمـة مؤخـرا جن

أفريقيا والصين. 
وتتخذ الخطوات لاستعراض قانون التسليم الحالي لاعتماد تشريع جديد عصري مرن 

يقلل إلى الحد الأدنى من احتمال تحول ليسوتو إلى ملاذ آمن للإرهابيين. 
وتدرك إدارة الهجرة النواحــي المثـيرة للقلـق المتعلقـة بالإرهـاب وتحركـات الإرهـابيين. 
فستمنع هذه الإدارة دخول من يوجد أساس للاعتقاد بأنهم قد اشتركوا في أنشـطة إرهابيـة أو 
ـــة هــذا النــوع مــن  سيشـتركون فيـها، وستسـعى كذلـك إلى إبعـاد أي شـخص في حـال معرف
المعلومات بعد دخوله البلاد. وهنـاك أيضـا تعديـلات مقترحـة لقـانون مراقبـة الأجـانب لدعـم 

النظام فيما يتعلق بالدخول غير القانوني. 
الاحتياجات من المساعدة التقنية 

سوف تمثل المساعدة في وضــع التشـريع المتعلـق بتسـليم المجرمـين وصياغتـه شـيئا قيمـا. 
ومن الضروري أيضا تدريب الشرطة وممثلي الادعاء العام على ممارسة التسليم. وتحرص إدارة 
الهجرة كل الحرص على وضع سياسة تتعلق بالهجرة وتنفيذها بشأن مكافحة الإرهاب. وهـي 

تحتاج بشكل عاجل إلى مساعدة من الخبراء في صياغة هذه السياسة. 
 

الفقرة الفرعية ١ (د) - منع الأعمال الإرهابية الموجهة ضد الدول الأخرى 
تعـد آليـات تقاسـم المعلومـات والاسـتخبارات، المذكـورة في الفقـــرة الفرعيــة ٢ (ب) 

أعلاه والفقرة الفرعية ٣ (أ) أدناه، هامة أيضا بالنسبة لهذه الاحتياجات الخاصة. 
ويتيح “إعلان منع العنف في الخـارج” لعـام ١٩٦٣ بعـض الصلاحيـات الإضافيـة في 
هـذا الشـأن. وهـذا القـانون يُجـرم تـآمر الأشـخاص في ليسـوتو علـى ارتكـاب أو مســـاعدة أو 
تدبير ارتكاب عمل مـــن أعمال العنف في دولة أخرى، شــريطة أن يعتـبر هـذا العمـل إجراميـا 
في الدولـة الأخـــرى وفي ليســوتو. كمــا يعتــبر جريمــة في ليســوتو أن يحــرض الشــخص علــى 
ارتكـاب عمـــل مــــن أعمـال العنـف فــــي دولـة أخـرى، أو دفعـه إلى ذلـك أو أمـره بذلـك أو 

تدبيره ذلك. 
وتتابع الشرطة بنشاط أنماط النشاط المشبوهة الـتي تتنـامى إلى علمـها، وبعـد التحقيـق 

في هذه المسائل بقدر الإمكان، تقدم المعلومات للدول الأخرى المعنية. 
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الاحتياجات من المساعدة التقنية 
لإكمال الجهود المبذولة بموجب القوانين القائمة، تدعو الحاجة إلى المضـي في تدريـب 
ضباط الشرطة وتزويدهم بالمعدات لتمكينهم من الكشـف عـن النشـاط الإرهـابي ومنعـه ومـن 
الاستجابة للأحوال الإرهابيـة. وهنـاك أيضـا حاجـة ماسـة لإنشـاء آليـات مسـتدامة يمكـن عـن 
طريقها توفير هذا التدريب بشكل مستمر. وتعاني كلية الشرطة القائمة مـن ضائقـات شـديدة 
في الأمكنة والموارد حتى لأجل التدريب الأساسـي. ولذلـك، بـاتت المسـاعدة التقنيـة ضروريـة 

لوضع برامج لتوفير التدريب بشكل مستدام في هذه المجالات. 
الفقرة الفرعية ٢ هاء - خطورة الجرائم والعقوبات 

جميع جرائم الإرهاب المستقلة هي من أخطـر الجرائـم وتطبـق عليـها عقوبـات كبـيرة، 
تكـون عمومـا في حـدود ١٠ سـنوات إلى مـــدى الحيــاة، حســب الظــروف. وتخضــع معظــم 
العقوبات للقانون العام وليس للدستور، والأرجح أن تنظر محاكم ليسـوتو في الجرائـم الخطـيرة 

جدا المتصلة بالإرهاب وتحكم على مرتكبيها بأقصى العقوبات. 
ووفقا للممارسة المتبعة في ليسوتو، فإن ارتكاب أي جرائم جديدة يستتبع بـالضرورة 

عقوبات جسيمة. 
الفقرة الفرعية ٢ (و) - المساعدة في التحقيقات الجنائية والمقاضاة 

تدعو الحاجة إلى تقديم مسـاعدة فعالـة لكـل مـن الشـرطة والادعـاء العـام في عمليـات 
التحقيق والمقاضاة. 

الشرطة 
يقوم بين ليسوتو وجنوب أفريقيا تعاون ممتاز مسـتمر بشـأن المسـاعدة في جمـع الأدلـة 
وفي عمليـات التحقيـق والمقاضـاة الجنائيـة. وتقـوم الشـرطة علـى كـلا جـانبي الحـــدود بتســهيل 
حضـور الشـهود طوعـا لـلإدلاء بشـهاداتهم خـلال المحاكمـة. ويمكـن تقـديم مسـاعدة مماثلـــة إذا 

ما التمست البلدان الأخرى ذلك، ولا سيما ضمن المنطقة الإقليمية. 
المقاضاة 

حاليـا، تقتصـر القـدرة علـى تقـديم المسـاعدة في جمـع الأدلـة في القضايـا الجنائيـة علـــى 
ما تستطيع الشرطة فعله وعلى أنواع الأدلة الممكن جمعها دون اتخاذ أي تدابير قسرية، وذلـك 

بالنظر إلى عدم وجود مساعدة قانونية متبادلة بعد في التشريع المتعلق بالمسائل الجنائية. 
لكن توجد معاهدة للمساعدة القانونية المتبادلة مع جنوب أفريقيـا، ويجـري التفـاوض 
الآن بشـأن معـاهدات أخـرى مـن هـذا القبيـل. كمـا تتخـذ الخطـــوات الآن لوضــع مســودات 
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التشريعات المساعدة القانونية المتبادلة، حيث تقوم أمانة الكمنولث بتقديم المساعدة عن طريـق 
تقديم نماذج وعينات من التشريعات. 

الفقرة الفرعية ٢ (ز) - منع تحركات الإرهابيين 
يجـري الآن اسـتعراض لمعرفـة مـا إذا كـانت تشـــريعات الهجــرة بحاجــة إلى مزيــد مــن 
التعزيز. والجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي هي الآن بصدد المرحلـة الأخـيرة مـن المفاوضـات 
ـــلع والخدمــات. وسيســتغرق إعــداد هــذا  بشـأن بروتوكـول لتسـهيل انتقـال الأشـخاص والس
الصك بعض الوقت لأن المنطقة الإقليمية حريصة علـى ضمـان وجـود قـدرة كافيـة لإدارة أي 
ترتيب جديد من هذا القبيل بطريقة تحول دون إساءة استعماله من قبـل الجماعـات الإجراميـة 

والإرهابية. 
وهنـاك مبـادرة ضمـن المنظمـــة الدوليــة للــهجرة للنظــر في زيــادة تنســيق السياســات 
والتشريعات في منطقة الجماعة الإنمائية للجنـوب الأفريقـي. وقـد اسـتضافت ليسـوتو اجتماعـا 

إقليميا بشأن هذا الموضوع في كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٣. 
ـــة  وقـد بـين التقريـر السـابق بـالتفصيل جميـع التدابـير المتخـذة حـتى تاريخـه لتعزيـز مراقب
الحدود ومنع تحركات الإرهابيين عبرها. بيد أنه لا يـزال مـن الضـروري اتخـاذ تدابـير إضافيـة، 
على النحو المبين في ذلك التقرير، كما تدعو الحاجة إلى مساعدات مالية لتنفيذ تلـك التدابـير. 
وهناك حاجة ملحة بوجه خاص لإدخال بيانات الدخـول والخـروج في الحاسـوب، وهـذا أمـر 
حساس بالنسبة لتعقب تحركات الأشخاص، وإلى نصب معـدات عنـد نقـاط الحـدود لفحـص 
ـــين  وثــائق الســفر وجوازاتــه. كمــا تدعــو الحاجــة إلى المســاعدة في تقــديم التدريــب للموظف
الموجودين بجميع رتبهم، وإلى موظفين جدد يتعين تعيينـهم، بـالنظر إلى أن هـذه الدائـرة تعـاني 

حاليا من نقص في عدد الموظفين. 
وتقـوم الحكومـة الآن بتصفيـة جـوازات السـفر القديمـــة تدريجيــا؛ وقــد بــدأت العمــل 

بجوازات سفر جديدة رقمية يمكن قراءتها حاسوبيا عند نقاط الحدود. 
وللحيلولة دون تزوير أو تغيير جوازات السفر والوثائق المتصلة بها، هناك حاليا سـعي 
لإدخال تعديل علـى قـانون جـوازات السـفر ووثائقـه بقصـد زيـادة العقوبـة المترتبـة علـى هـذه 

الجريمة. 
وسنت الجمعية الوطنية مؤخرا قانونـا للعمـل ببطاقـات الهويـة الوطنيـة للمـرة الأولى – 
يسمى قانون بطاقات الهوية الوطنيـة. كمـا يشـمل هـذا القـانون جريمـة تتصـل بـالحصول علـى 

مثل هذه البطاقات بالتزييف أو بوسائل غير شريفة. 
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الاحتياجات من المساعدة التقنية 
تحتاج إدارة الهجرة إلى مساعدة في إصدار التأشـيرات الرقميـة (التأشـيرات مـا برحـت 
تكتب باليد في الوقت الحالي) وهناك حاجة أيضا إلى شراء أجهزة مسـح حاسـوبي لاسـتعمالها 

عند نقاط الحدود، ولا سيما في المطار. 
الفقر الفرعية ٣ (أ) - تبادل المعلومات العملية 

تشـترك في تبـادل المعلومـات الـتي مـن هـذا النـوع أجـهزة عديـدة علـى نطــاق المنطقــة 
الإقليمية والقارة. كما وتشترك الدوائر الأمنية والعسكرية في تقاسم المعلومات لأغـراض المنـع 

ولأغراض عمومية. 
الجمارك 

ليسـوتو هـي جـزء مـن اتحـــاد جمركــي يضــم جنــوب أفريقيــا، وبوتســوانا، وناميبيــا، 
وسـوازيلند. وبالإضافـة إلى توفـير مبـادرات تتصـل بتنسـيق التشـريعات، والتدريـــب المشــترك، 
وما إلى ذلك، يوفر هذا الاتحاد آلية لمشاطرة المعلومات وتحسين الأساليب التي من خلالهـا يتـم 

ذلك. 
الشرطة 

هنـاك آليـات لتقاسـم المعلومـات الاسـتخباراتية، والمعلومـات العمليـــة، والإحصائيــات 
والبيانـات المتعلقـة بالجريمـة، إمـا علـى أسـاس ثنـائي مـع جنـوب أفريقيـا أو علـى أسـاس متعــدد 
الأطراف عن طريق الإنتربول ومنظمة الجنـوب الأفريقـي للتعـاون الإقليمـي لرؤسـاء الشـرطة. 
ومن الناحية العملية، تتقاسم الشرطة أيضـا المعلومـات الـتي مـن هـذا النـوع مـع بلـدان خـارج 

المنطقة، وذلك من خلال الأقنية الدبلوماسية أو عن طريق الإنتربول. 
الاحتياجات من المساعدة التقنية 

هنـاك حاجـة ملحـة إلى المسـاعدة التقنيـة في هـذا المجـال بتوفـير التدريـب للموظفــين في 
مجال تحليل المعلومات الاستخباراتية. 

 
ـــاب الأعمــال  الفقـرة الفرعيـة ٣ (ب) - تبـادل المعلومـات الإداريـة والقضائيـة لمنـع ارتك

الإرهابية 
ســينص في التشــريع الجديــد المتعلــق بغســل الأمــوال علــى تبــادل المعلومــات بشـــأن 

المعاملات المشبوهة، التي قد تكون غطاء لتمويل الإرهاب. 
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الفقرة الفرعية ٣ (ج) - التعاون من خلال الاتفاقات 
التفاصيل المتعلقة بالتعاون مع الدول والهيئات الأخرى بشأن هذا الموضوع وردت في 

الردود تحت ٢ (ب) و (ج) و (و) و ٣ (أ) و (د). 
الفقرتـان الفرعيتـان ٣ (د) و (هــ) – الاتفاقيـات الدوليـة لمكافحـة الإرهـاب والاتفاقيـــات 

والبروتوكولات الأخرى 
ليسوتو طرف في خمس اتفاقيات دولية لمكافحة الإرهاب، هي: 

الاتفاقية المعنية بالجرائم وبعض الأفعال الأخرى المرتكبة علـى مـتن الطـائرات (اتفاقيـة  -
طوكيو)، لعام ١٩٦٣؛ 

اتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات لعام ١٩٧٠ (اتفاقية لاهاي)؛  -
اتفاقية قمع الأعمال غــير المشـروعة المرتكبـة ضـد سـلامة الطـيران المـدني لعـام ١٩٧١  -

(اتفاقية مونتريال)؛ 
الاتفاقية الدولية لقمع التفجيرات الإرهابية لعام ١٩٩٩؛  -

الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب، لعام ١٩٩٩.  -
وقـد نفـذت ليسـوتو تنفيـذا كـاملا الاتفاقيـات الثـلاث الأولى مـن خـلال التشـــريعات 

المحلية، وسيتم إعداد قوانين بشأن الاتفاقيتين المتبقيتين كجزء من التشريعات الشاملة. 
وليسوتو عازمة على التصديق على الاتفاقيات التالية في حينه: 

البروتوكول المتعلق بقمع أعمال العنف غير المشروعة في المطارات الـتي تخـدم الطـيران  -
الدولي، لعام ١٩٨٨؛ 

الاتفاقيـة المعنيـة بوضـع علامـات علـى المتفجـرات البلاسـتيكية بغـرض كشـــفها، لعــام  -
١٩٩١؛ 

ـــين دوليــا، لعــام  الاتفاقيـة المعنيـة بمنـع ومعاقبـة الجرائـم المرتكبـة ضـد الأشـخاص المحمي -
١٩٧٣؛ 

الاتفاقية الدولية لمكافحة أخذ الرهائن، لعام ١٩٧٩.  -
ـــة والإقليميــة الهامــة الأخــرى ذات  وليسـوتو طـرف في العديـد مـن الاتفاقيـات الدولي
الصلة بما في ذلك اتفاقية الاتحاد الأفريقي لمنـع ومكافحـة الإرهـاب، ومعـاهدة بليندابـا المتعلقـة 
بالأسلحة النووية، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشـروع بـالمخدرات والمؤثـرات 
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العقلية، واتفاقية الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي المتعلقة بالاتجـار بـالمخدرات، وبروتوكـول 
الجماعـة الإنمائيـة للجنـوب الأفريقـي المتعلـق بمراقبـة الأسـلحة الناريـة وغيرهـــا مــن المــواد ذات 
الصلـة، واتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الجريمـة المنظمـة عـبر الوطنيــة وبروتوكولاتهــا المتعلقــة 

بالاتجار بالأشخاص والأسلحة النارية، واتفاقية الأسلحة الكيميائية. 
وتشارك ليسوتو مشاركة نشيطة في المفاوضات الجارية في الجماعــة الإنمائيـة للجنـوب 

الأفريقي في الاتحاد الأفريقي بشأن صكوك أخرى ذات صلة بمكافحة الإرهاب. 
 

ـــع إســاءة اســتعمال عمليــة اللجــوء ورفــض  الفقرتـان الفرعيتـان (و) و (ز) المتعلقتـان بمن
التسليم على أساس الاستثناء المتعلق بالجرائم السياسية 

رغم أن ليسوتو طرف في اتفاقيات مختلفة تتصل بحقوق اللاجئين، فإن عدد اللاجئـين 
ـــن الناحيــة العمليــة. والرقــم الحــالي هــو نحــو ١٥ أو ١٦  الذيـن يفـدون إليـها ضئيـل جـدا، م
شخصا. وهناك لجنة تقوم بفحص اللاجئين والاستماع إلى الادعاءات المقدمـة. وهـذه اللجنـة 

تدرك جيدا الحاجة إلى التزام الحذر لمنع الإرهابيين من إساءة استعمال هذه العملية. 
وكمـا ذُكـر في موضـع سـابق، فـإن تشـريعات ليسـوتو المتعلقـة بتسـليم المجرمـين قديمــة 
جـدا، وتتخـذ الآن خطـوات لاسـتعراضها. وإحـدى المسـائل الـتي سـتُعالج في الاسـتعراض هــي 

الحاجة إلى ضمان عدم رفض التسليم على أساس الاستثناء المتعلق بالجرائم السياسية. 
الخاتمة 

إن حكومة ليسوتو ملتزمـة تمامـا بالكفـاح العـالمي ضـد الإرهـاب، وقـد خطـت جميـع 
الخطوات الممكنة لتنفيذ القرار ١٣٧٣ والصكوك الدولية المتعلقـة بمكافحـة الإرهـاب. بيـد أن 
ضآلـة المـوارد تعـني الحاجـة إلى بعـض الوقـت لوضـــع سياســة محليــة مناســبة ووضــع واعتمــاد 

التشريعات الضرورية. 
وعلى نحو ما أُبرز في سياق هذا التقرير، فإن التنفيذ الفعـال يتوقـف علـى المسـاعدات 

التقنية والمالية. وباختصار، فإن مجالات الاحتياج الشديد هي ما يلي: 
توفير تدريب شامل للقطاعات من أجل الشرطة والمدعين العامين وموظفـي الجمـارك  -
والهجرة، ومسؤولي المصرف المركـزي والمؤسسـات الماليـة المركزيـة، وموظفـي سـلطة 

الطيران المدني؛ 
توفـير المعـدات لأمـن الحـدود، ومراقبـة الهجـرة، وسـلطة الطـــيران المــدني، والجمــارك،  -

والشرطة، ودائرة الادعاء العام؛ 
المساعدة في وضع تشريع متعلق بتسليم المجرمين وسياسة تتعلق بالهجرة.  -

 


